
2 / 1

429715 ‐ علق تحريم زوجته عل شرط، فما الحم؟

السؤال

قلت إذا فاز فريق ف مباراتين مختلفتين، فإن زوجت حلال ل، وإلا فلا فه حرام، خسرت المباراتين، قلت هذه اللمات،

ولم ين لدي أي نية ف الطلاق أو الظهار، فهل زواج صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قولك: إن فاز فريق فزوجت حلال وإلا فلا، هو من باب تعليق تحريم الزوجة عل شرط.

وتحريم الزوجة محل خلاف بين الفقهاء،  وأرجح الأقوال فيه : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر عل ما نواه ،

وهذا مذهب الشافع رحمه اله ، وهو رواية عن أحمد .

.وإن لم ينو شيئا لزمه: كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافع

ويدل عل وجوب الفارة ما ف الصحيحين عن ابن عباسٍ قَال : "اذَا حرم الرجل علَيه امراتَه فَهِ يمين يفّرها وقَال : لَقَدْ

كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ" البخاري (4911)، ومسلم (1473).

ولا فرق بين أن يون التحريم منجزا، أو معلقا عل شء وحصل الحنث؛ فتلزم كفارة يمين فيهما.

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم : " وقَدْ اخْتَلَف الْعلَماء فيما اذَا قَال لزوجته: انْتِ علَ حرام. فَمذْهب الشَّافع: انَّه انْ

نَوى طََقها كانَ طََقًا، وانْ نَوى الظّهار كانَ ظهارا، وانْ نَوى تَحرِيم عينها بِغَيرِ طََق و ظهار، لَزِمه بِنَفْسِ اللَّفْظ كفَّارة

يمين، و يون ذَلكَ يمينًا .

نء مَش هلَيتَّب عتَري و ،يهء فَش  لَغْو نَّها : الثَّانين ، ومة يفَّارك مهلْزا : يهمحصا :علشَّافنِ لقَو يها فَفىنْوِ شَيي نْ لَماو

احام ، هذَا مذْهبنَا .

وح الْقَاض عياض ف الْمسالَة اربعة عشَر مذْهبا :

ف ث قُبِلََّالث نم قَلى انَو لَو نَل ،  ما ابِه دْخُوم انَتاء كوث طَلْقَات، سََث قَع بِهي نَّهك االب مذْهم نور مشْها : الْمدهحا
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غَير الْمدْخُول بِها خَاصة ، قَال : وبِهذَا الْمذْهب قَال ايضا عل بن ابِ طَالب وزَيد والْحسن والْحم...

. منْهه عال ضر ينالتَّابِعة وابحالص نا مرهمغَير ومعر وو ببا قَال بِهاحه ، ويضا قبسو عب الشَّافذْهع : مالتَّاسو

والْعاشر: انْ نَوى الطََّق وقَعت طَلْقَة بائنَة ، وانْ نَوى ثََثًا وقَع الثََّث، وانْ نَوى اثْنَتَين وقَعت واحده ، وانْ لَم ينْوِ شَيىا فَيمين

.ابه ..." انتهحصايفَة ونو حبا ذِب فَلَغْو ، قَالَهْى النْ نَواو ،

ومذهب الحنابلة : أنه ظهار ، سواء نوى الطلاق ، أو لم ينو شيئا .

وعن أحمد رحمه اله رواية: أن التحريم يمين. قال الزركش: " فعند الإطلاق ينصرف إليه . وإن نوى الطلاق أو الظهار:

انصرف إل ذلك ". "الإنصاف" للمرداوي (8/486- 490).

وعل القول الذي رجحناه، تلزمك كفارة يمين.

ةشَرع امطْعا تُهفَّارَانَ فميالا قَّدْتُما عبِم مذُكاخوي نَلو مانميا بِاللَّغْوِ ف هال مذُكاخوه بقوله: لا يما بينه ال وكفارة اليمين: ه

لَفْتُمذَا حا مانميةُ افَّاركَ كذَل اميا ثَلاثَة اميجِدْ فَصي لَم نفَم ةقَبر رِيرتَح وا متُهوسك وا ميلهونَ اما تُطْعم طسوا نم يناكسم

واحفَظُوا ايمانَم كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَشْرونَ (المائدة/89).

وينظر جواب السؤال رقم: (45676).

وقد أخطأت بإقدامك عل هذا التحريم، وتعليقه عل أمر تافه لا ينبغ متابعته، فضلا عن أن يهدم بيت بسببه.

واله أعلم.
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